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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مـرسرسـوم توم تـنـفـيـذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 374 م مـؤرؤرّخ في خ في 28 ذي ال ذي الـقـعدةعدة
عــــام ام 1430 اH اHــــوافق وافق 16 ن نــــــوفوفــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــة ة s s2009 يــــــعــــدلدل
ويويــــتــــمم اHمم اHـرسرســــوم الوم الــــتـنــــفــــيـذي رقـم ذي رقـم 92 -  - 414  اH  اHـؤرخؤرخ
نوفـمبرمبر في في 19 ج جـمادى الأولى عام مادى الأولى عام 1413 اHوافق  اHوافق 14 نوف 
سـنـنــة ة 1992 واH واHــــتـعـلـق بق بـالالـرقرقــــابابـة الة الـســــابابـقــــة لة لـلـنــــفـقـاتات

التي يلتزم بهاالتي يلتزم بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير الأوّل
sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنــاء عـــلى الـــدســـتـــورs لا ســيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
sو125( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHــتــعــلق

sتممHعدل واHا sاليةHا Wبقوان
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 90 - 08 اHــــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اHـوافق 7  أبــريل سـنـة 1990 واHــتـعـلق

 sتممHا sبالبلدية
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 90 - 09 اHــــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اHـوافق 7  أبــريل سـنـة 1990 واHــتـعـلق

sتممHا sبالولاية
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 90 - 21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

sتممHعدل واHا sبالمحاسبة العمومية
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 95 - 20 اHـؤرخ في 19 صـفـر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيــو سـنـة 1995 واHـتـعــلق �ـجـلس

sالمحاسبة
- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 02 - 250 اHؤرخ
في 13 جــمــادى الأولى عــام 1423 اHــوافق 24 يــولـــيــو ســـنــة
2002 واHــتــضــمن تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةs اHــعــدل

sتممHوا
- و�ـــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى الأولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 sتضمن تجديد مهام الوزير الأولHسنة 2009 وا

- و�ـــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى الأولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 sتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومـةHسنة 2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 414
اHـــــــــؤرخ في 19 جـــــــــمـــــــــادى الأولـى عــــــــام 1413 اHـــــــــوافق 14
نوفـمبـر سنة 1992 واHتعـلق  بالـرقابـة السابـقة لـلنـفقات

sالتي يلتزم بها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 108
اHـؤرخ في 13 ذي الـقـعـدة عـام 1413 اHـوافق 5  مـايـو سـنـة
1993 الــــذي يـــحــــدد كــــيــــفـــيــــات إحــــداث وكــــالات الإيـــرادات

sوالنفقات وتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 268
اHــؤرخ في 16 ربـــيع الأول عــام 1418 اHــوافق 21  يـــولـــيــو
ســـنــة 1997 الـــذي يـــحــدد الإجـــراءات اHـــتـــعـــلــقـــة بـــالالـــتــزام
بـــالــنــفــقــات الــعــمــومــيــة وتــنــفــيــذهــاs ويــضــبط صلاحــيــات

sالآمرين بالصرف ومسؤولياتهم
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع الأول عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHـتــعــلق بـنــفــقـات الــدولـة لــلــتـجــهــيـزs اHــعـدل

sتممHوا
sوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة الأولى :  ة الأولى :  يـــــهـــدف هــــذا اHــــرســــوم إلى تــــعــــديـل
وتـتــمـيم اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 92 - 414 اHـؤرخ في 19
جــمــادى الأولى عـام 1413 اHـوافق 14 نــوفــمــبــر ســنـة 1992

واHذكور أعلاه.
اHــاداHــادةّ ة 2 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 2 مـن اHــرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92 - 414 اHــؤرخ في 14 نـــوفــمـــبــر ســـنــة

1992 واHذكور أعلاهs كما يأتي :

"اHـادة 2 : تـطــبق الـرقـابــة الـسـابـقــة  لـلـنــفـقـات الـتي
يلتـزم بهـاs على ميـزانيـات اHؤسسـات والإدارات التـابعة
لــلـدولــةs واHـيــزانـيــات اHـلــحـقــةs وعـلى الحــسـابــات الخـاصـة
sومـيـزانيـات الـبلـديات sومـيـزانيـات الـولايات sلـلخـزيـنة
sـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الإداريHومـيـزانـيــات ا
ومـيـزانـيـات اHــؤسـسـات الـعــمـومـيـة ذات الـطــابع الـعـلـمي
والــثـقــافي واHـهــنيs ومــيـزانــيـات اHــؤسـســات الـعــمـومــيـة

ذات الطابع الإداري اHماثلة.
يــتم تــنــفــيـذ إجــراء تــوســيع الــرقــابــة الــســابــقـة عــلى
الـــبــلــديـــاتs تــدريـــجــيــاs  وفـــقــا لـــرزنــامــة تحـــدد من طــرف
الـوزيـريـن اHـكـلـفـW عـلى الـتـوالي بـاHـيـزانـيـة والجـمـاعـات

المحلية.  
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- مـشـاريع قرارات الـتـعيـW والـترسـيم والـقرارات
الـــــتـي تــــخـص الحـــــيــــاة اHـــــهـــــنـــــيـــــة ومــــســـــتـــــوى اHـــــرتـــــبــــات

sباستثناء الترقية في الدرجة Wللمستخدم
- مـشاريـع الجداول الاسـمـية الـتي تـعد عـنـد قفل كل

sسنة مالية
- مـشـاريع الجـداول الأصـلـيـة الأولـيـة الـتي تـعـد عـنـد
فـــتح الاعـــتـــمــادات وكـــذا الجـــداول الأصـــلـــيـــة اHـــعــدلـــة خلال

sاليةHالسنة ا
- مشاريع الصفقات العمومية واHلاحق".

اHــاداHــادةّ ة 6 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 7 مـن اHــرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92 - 414 اHــؤرخ في 14  نــوفــمـــبــر ســنــة

1992  واHذكور أعلاهs كما يأتي :

"اHادة 7 : يخضع أيضا لتأشيرة اHراقب اHالي :
- كـل الــتــزام مــدعـم بــســنــدات الــطـــلب والــفــاتــورات
الـشـكلـية والـكشـوف أو مـشاريع الـعقـودs عـندمـا لا يتـعدى
اHـــــبــــلـغ اHــــســـــتــــوى المحــــدد مـن قــــبـل الــــتـــــنــــظــــيـم اHــــتـــــعــــلق

sبالصفقات العمومية
- كـل مـــــشــــــروع مــــــقــــــرر يــــــتــــــضــــــمن مــــــخــــــصــــــصـــــات

sاليةHميزانياتية وكذا تفويض وتعديل الاعتمادات ا
- كل التـزام يتعـلق بتـسديد اHـصاريف والتـكاليف
اHـلـحقـة وكـذا الـنـفـقات الـتي تـصـرف عن طـريق الـوكالات

واHثبتة بفاتورات نهائية".

اHـاداHـادّة ة 7 :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 10 من اHـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92 - 414 اHــؤرخ في 14 نـــوفــمـــبــر ســـنــة

1992 واHذكور أعلاهs كما يأتي:

"اHــادة 10 : تـــخــــتم رقـــابــــة الـــنــــفـــقـــات اHــــلـــتــــزم بـــهـــا
sوعـنـد الاقــتـضـاء sبــتـأشـيــرة تـوضع عــلى بـطـاقــة الالـتــزام
عـــلى الــــوثـــائق الـــثـــبــــوتـــيـــةs عـــنـــدمـــا يــــســـتـــوفي الالـــتـــزام

الشروط التنظيمية اHذكورة في اHادة 9 أعلاه.
تـكـون الالـتـزامات غـيـر الـقـانـونـية أو غـيـر اHـطـابـقة
لـلــتـنــظـيم اHــعــمـول بهs حــسب كل حــالـةs مــوضــوع رفــض

مؤقــت أو رفض نهائي.
تعتبر التأشيرة اHمنوحة من طرف لجنة الصفقات
الـعـمـومـيـة المخـتـصـةs في إطـار الـرقـابـة الـسـابـقـة Hـشـاريع

الصفقات العموميةs إلزامية على اHراقب اHالي.
تـخــتم الــرقـابـة الـســابـقـة لـلــنـفـقـات اHـلــتـزم بـهـاs في
هــذا الإطـــارs وبــغـض الــنــظــرs عن تــقــيــيم ملاءمــة الــنــفــقــة
الــتي هي من مــســؤولــيـة اHــصــلـحــة اHــتـعــاقــدةs بـتــأشــيـرة

تضمن :
sاليةHتوفر ترخيص البرنامج أو الاعتمادات ا -

تـخــضع مــيــزانـيــتـا مــجــلس الأمــة والمجـلس الــشــعـبي
الــوطــنـي للأحــكــام الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة اHــطــبــقــة

عليهما".

اHـاداHـادةّ ة 3 :  : تـــدرج ضــــمـن اHـرســوم الـتــنـــفــيـذي رقــم
92 - 414 اHــــؤرخ في 14 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1992 واHـــذكـــور

أعلاهs مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :

"اHـادة 2 مـكرر: تـطـبق رقـابـة الـنـفـقـات الـتي يـلـتـزم
بـــهـــاs فـي شـــكـــلـــهـــا اللاحقs عـــلـى مـــيـــزانـــيـــات اHـــؤســـســات
الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـعـلـمي والـثـقافـي واHهـني وعـلى
مـــيـــزانـــيــــات مـــراكـــز الــــبـــحث والـــتــــنـــمـــيــــة واHـــؤســـســـات
الـــــعـــــمــــومـــــيـــــة ذات الــــطـــــابع الـــــعـــــلــــمـي والــــتـــــكـــــنــــولـــــوجي
واHؤسسـات العـمومـية ذات الطـابع الصـناعي والـتجاري
واHـؤسسات العمـومية  الاقتـصاديةs عندمـا تكلف بإنجاز

عملية ¡ولة من ميزانية الدولة.
تحـــدد كــــيـــفــــيـــات تـــطــــبـــيق هــــذه اHـــادة وكــــذا مـــدونـــة

النفقات اHعنية  بقرار من الوزير اHكلف باHيزانية.

غــيـر أنهs وبــالـنــسـبــة لــلـمــؤسـســات الـعــمـومــيـة ذات
الـــطـــابع الـــعــــلـــمي والـــثـــقـــافي واHــــهـــني ومـــراكـــز الـــبـــحث
والــتـنــمـيـة واHــؤسـسـات الــعـمــومـيـة ذات الــطـابع الــعـلـمي
والـــتــكـــنــولـــوجيs تحـــدد مــدونـــة الـــنــفـــقــات اHـــعـــنــيـــة وكــذا
كــيـفــيـات الـتــطـبـيـق بـقـرار مــشـتـرك بــW الـوزيــر اHـكـلف

باHيزانية ووزير القطاع اHعني".  

اHــاداHــادةّ ة 4 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 3 مـن اHــرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92 - 414 اHــؤرخ في 14 نـــوفــمـــبــر ســـنــة

1992 واHذكور أعلاهs كما يأتي:

s ـادة 3 :  ¢ـكن أن تحـدد كـيـفـيـات ملائـمـة لـلـرقـابةHا"
مــثل إجـراء الالــتـزامــات الاحـتــيـاطــيـــةs بــالـنــسـبـة لــبـعض
الــقـطــاعـات أو بــعض أنــواع الـنــفـقــاتs بــقـرار من الــوزيـر

اHكلف باHيزانية.
sلائـمــةHفــي إطـــار الـرقـابـة ا sـاليHـراقــب اHيـعــد ا
تقـريــرا حــول ظـــروف تنـفيـــذ اHيـزانيـةs كــل ثلاثــة (3)
أشـهـــــر أو سـتـة (6) أشـهـرs حــسب الحـالـةs يــرسـله إلى كل
sـعـنيHـيـزانـيــة والآمـر بـالــصـرف اHـكـلف بــاHمن الـوزيــر ا

في آن واحد". 

اHـاداHـادّة ة 5 :  :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 5 مـن اHــرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92- 414 اHــؤرخ في 14  نـــوفــمـــبــر ســـنــة

1992  واHذكور أعلاهs كما  يأتي :

"اHـادة 5 : تـخـضع مـشــاريع الـقـرارات اHــبـيـنـة أدنـاه
واHـتــضـمـنـة الـتـزامـا بــالـنـفـقـات لـتــأشـيـرة اHـراقب اHـالي

قبل التوقيع عليها :
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sـبـررة قـانـونـاHفي حـالــة الـضـرورة ا sغـيـر أنه ¢ـكن
تمديد هذا التاريخ �قرر من الوزير اHكلف باHيزانية".

اHـاداHـادّة ة 11 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 17 من اHـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92 - 414 اHــؤرخ في 14 نـــوفــمـــبــر ســـنــة

1992 واHذكور أعلاهs كما يأتي :

"اHادة 17 : تبـقى تواريخ اخـتتـام الالتزام بـالنـفقات
الــــتي تــــقـــوم بــــهـــا الــــولايـــة والــــبـــلــــديــــة خـــاضــــعـــة للأحــــكـــام

التنظيمية التي تسيرها.
sـبـررة قـانـونـاHفي حـالــة الـضـرورة ا sغـيـر أنه ¢ـكن
تمديد هذا التاريخ �قرر من الوزير اHكلف باHيزانية".

اHــاداHــادّة ة 12 :  :  تــعــــدل وتـــتــــمم أحـــكـــــام اHـــــادة 18 مــن
اHـــــرســــــوم الـــــتـــــنــــفـــــيـــــــذي رقم 92 - 414 اHـــــؤرخ فـــي 14

نوفمبــر  سنــة 1992 و اHذكور أعلاهs كما يأتي :
"اHـادة 18 : : ¢ــكن الآمـر بــالـصـرفs في حــالـة الـرفض
WادتHنصـوص علـيهـا في اHالـنهائي لـلالتزام بـالنـفقـات ا
6 و7 من هـــــــذا اHــــــرســـــــومs أن يــــــتــــــغـــــــاضـى عن ذلـك وتحت
مـــســــؤولــــيـــتـهs �ـــقــــرر مـــعــــللs يــــعــــلم بـه الـــوزيــــر اHـــكــــلف

باHيزانية.
يـــــرسل اHـــــلـف الـــــذي يـــــكـــــون مـــــوضــــــوع الـــــتـــــغـــــاضي
مـــــبــــاشــــرةs حــــسـب كل حــــالــــةs إلـى الــــوزيــــر أو الــــوالي أو

رئيس المجلس الشعبي البلدي اHعني".   

اHـاداHـادّة ة 13 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 21 من اHـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92 - 414 اHــؤرخ في 14 نـــوفــمـــبــر ســـنــة

1992 واHذكور أعلاهs كما يأتي:

"اHـادة 21 : يـجب عــلى اHـراقب اHــاليs بـعـد تــأشـيـرة
الأخــذ بـالحــسـبـانs إرســال نـسـخــة من مـلف الالــتـزام الـذي
كـــان مـــوضــوع الـــتــغـــاضيs مـــرفــقـــا بــتـــقــريـــر مــفـــصلs إلى

الوزير اHكلف باHيزانية".

اHاداHادّة ة 14 :  :  تعدل وتـتمم أحـكام اHادة 22 من اHـرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 92 - 414 اHــؤرخ في 14  نــوفــمـــبــر ســنــة

1992 واHذكور أعلاهs كما يأتي :

"اHادة 22 : يرسل الـوزير اHـكلف بـاHيزانـيةs نـسخة
مـن اHـلف الــذي كـان مــوضــوع الـتــغـاضـيs إلى اHـؤســسـات

اHتخصصة في رقابة النفقات العمومية".

اHاداHادّة 15 :   :  تعدل وتـتمم أحـكام اHادة 23 من اHـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92 - 414 اHــؤرخ في 14 نـــوفــمـــبــر ســـنــة

1992 واHذكور أعلاهs كما يأتي :

"اHـــــادة 23  : يـــــتـــــكـــــفل اHـــــراقـب اHـــــاليs زيـــــادة عـــــلى
الاختـصـاصـات الـتي تـسـند لـه في إطـار الرقـابـة الـسـابـقة

للنفقات التي يلتزم بهاs باHهام الآتية :

sتخصيص النفقة -
- مــطـــابــقــة مـــبــلغ الالـــتــزام لــلـــعــنـــاصــر اHــبـــيــنــة في

sمشروع الصفقة
- صفة الآمر بالصرف.

غـــــيـــــر أنه وفـي حـــــالـــــة مـــــا إذا لاحظ اHـــــراقـب اHـــــالي
نـــقــائـص بــعـــد الــتـــأشــيـــرة عــلى مـــشــروع الـــصــفـــقــةs يـــقــوم
بـتــبـلـيغ كل من الـوزيـر اHـكـلـف بـاHـيـزانـيـة ورئـيس لجـنـة
الـصفقات العـمومية المخـتصة والآمر بـالصرف اHعني عن

طريق إشعار".

اHـاداHـادّة 8 :  : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اHـادة 13 من اHـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92 - 414 اHــؤرخ في 14 نـــوفــمـــبــر ســـنــة

1992 واHذكور أعلاهs كما يأتي :

"اHــــادة 13 : :  يـــجـب أن يــــطـــلـع الآمــــر بـــالــــصــــرفs في
الحــالات اHــنــصــوص عـلــيــهــا في اHــادتـW 11 و12 أعلاهs في
مـــرة واحـــدةs عـــلى كـل الأســبـــاب الـــتـي تـــعـــارض تـــأشـــيــرة

اHلف. 
يـــجـب أن تحـــتـــوي مــــذكـــرة الـــرفـض الـــتي يــــرســـلـــهـــا
اHــراقـب اHــالي إلى الآمـــر بــالـــصــرف عـــلى كل اHـلاحــظــات
الــتـي عــايــنــهــا وكــذا مــراجع الــنـــصــوص اHــتــعــلــقــة بــاHــلف
اHدروسs والتي أدى عدم احترامها إلى رفض التأشيرة.
لا يــجب أن يــكــون الــرفض اHــؤقت اHــبــلغ مـن طـرف

اHراقب اHالي للآمر بالصرف مكررا.
يـــــــجب عـــــــلـى اHـــــــراقب اHـــــــالـيs في حـــــــالـــــــة الـــــــرفض
الــنـــهــائيs أن يـــرسل نـــســخــة مـن اHــلف مـــرفــقـــا بــتـــقــريــر
مــفــصلs إلـى الــوزيــر اHــكــلف بــاHـــيــزانــيــة. ¢ــكن الــوزيــر
اHـــكـــلف بـــاHـــيــزانـــيـــةs في هـــذه الحـــالــةs إعـــادة الـــنــظـــر في
الـــرفض الـــنـــهـــائيs الـــصـــادر عـن اHـــراقب اHـــاليs عـــنـــدمـــا
يعتبر أن العناصر اHبني عليها الرفض غير مؤسسة ".

اHـاداHـادّة ة 9 :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 14 من اHـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 92 - 414 اHـؤرخ في 14  نــوفــمــبــر  ســنـة

1992 واHذكور أعلاهs كما يأتي :

"اHـــــادة 14 : يـــــجـب أن تـــــدرس وتـــــفـــــحص مـــــلـــــفـــــــات
الالـتـزام التي يقدمـها الآمر بالـصرفs والخاضعـة للرقابة

السابقــةs في أجل أقصاه عشرة (10) أيام".

اHـاداHـادّة ة 10 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 16 من اHـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92 - 414 اHــؤرخ في 14 نـــوفــمـــبــر ســـنــة

1992  واHذكور أعلاهs كما يأتي:

"اHـادة 16 : يـحـدد تـاريخ اخـتـتـام الالـتـزام بـالـنـفـقات
يوم 20 ديسمبر من السنة التي يتم فيها.



2 ذو الحجذو الحجّة عام ة عام 1430 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 667
19 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2009 م م

تحــــدد إجـــراءات وكــــيــــفـــيــــات ومــــحـــتــــوى مــــحـــاســــبـــة
الالتزام بالنفقات بقرار من الوزير اHكلف باHيزانية".

اHاداHادّة ة 20 :  :  تعدل وتـتمم أحـكام اHادة 29 من اHـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92 - 414 اHــؤرخ في 14 نـــوفــمـــبــر ســـنــة

1992 واHذكور أعلاهs كما يأتي:

"اHــــادة 29 : تــــعـــكـس مـــحــــاســـبــــة الالـــتــــزامــــاتs الـــتي
¢ـــســـكــــهـــا اHـــراقب اHـــالي فـي مـــجـــال نـــفـــقـــات الـــتـــجـــهـــيـــز
والاستـثمـار الـعمـوميs طبـقا Hـقـرر البـرنامج أو تـفويض
sــؤهـــلــةHـــبــلـــغـــة له من الـــســلـــطـــة اHا sتـــرخـــيص الــبـــرنـــامج
بـــالــنــســـبــة لــكـل قــطــاع فـــرعي من مـــدونــة الاســتـــثــمــارات

العمومية وبالنسبة لكل عمليةs الجوانب الآتية :
sوعـند الاقـتضاء sـفردةHالترخـيصـات بالـبرنامج ا -

sتتاليةHإعادة التقييم والتخفيضات ا
sنفذةHالالتزامات ا -
- الأرصدة اHتوفرة".

اHـاداHـادةّ ة 21 :  :  تــدرج ضــــمن اHـرســوم الــتـــنــفــيـذي رقـم
92 - 414 اHــــؤرخ في 14 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1992 واHـــذكـــور

أعلاهs مادة 30 مكررs تحرر كما يأتي :
"اHادة 30 مكرر : يحدد تـنفيذ أحكام اHواد 2 و3 و10
من هــذا اHـرســومs بــخـصــوص الــنــفـقــات اHــلـتــزم بــهــا عـلى
مـيزانية اHؤسـسات الاستشـفائيةs �ـوجب قرار مشترك
sكلف بـالصحةHيزانـية والوزيـر اHكلف بـاHالـوزير ا Wب
عـلى أساس جـدول زمـني لـتطـبـيقـهـا يأخـذ بـعW الاعـتـبار

الخصوصيات اHتعلقة بالصحة العمومية ".

اHاداHادّة ة 22 :  :  تعدل وتـتمم أحـكام اHادة 31 من اHـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92 - 414 اHــؤرخ في 14 نـــوفــمـــبــر ســـنــة

1992 واHذكور أعلاهs كما يأتي :

"اHـادة 31 :  يـكـون اHـراقب اHـالي مسـؤولا  شـخـصـيا
عن ســـيـــر مـــجـــمـــوع اHـــصـــالح الخـــاضـــعـــة لـــســـلـــطـــته وعـــلى
الـــتــــأشــــيـــرات الــــتي ¢ــــنــــحـــهــــا ومــــذكـــرات الــــرفض الــــتي

يبلغها".

اHـاداHـادةّ ة 23 :  : تــــدرج ضـمـن اHـرســــوم الــتــنــفــيـذي رقــم
92 - 414 اHــــؤرخ في 14 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1992 واHـــذكـــور

أعلاهs مادة 33 مكررs تحرر كما يأتي :
Wــــالـي بــــعــــHــــراقـب اHـــــادة 33 مــــــكـــــرر: : لا يــــأخـــــذ اHا"
الاعـــتـــبــــار في تـــقــــيـــيـــمـهs خلال ¡ـــارســــة مـــهـــامـهs ملاءمـــة

الالتزام بالنفقات التي يعرضها عليه الآمر بالصرف.

وبـهـذه الصـفـةs لا يـتـحـمل اHـراقـب اHـالي مـسـؤولـية
أخطاء التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف.

- مــــسك ســــجلات تــــدوين الــــتـــأشــــيـــرات ومــــذكـــرات
sالرفض

sيزانياتيHمسك محاسبة التعداد ا -
sمسك محاسبة الالتزامات بالنفقات -

- تقد¨ نصائح للآمر بالصرف في المجال اHالي".

اHـاداHـادّة ة 16 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 24 من اHـرسوم
التـنفيذي رقم 92 - 414 اHؤرخ في 14 نوفـمبرسنة 1992

واHذكور أعلاهs كما يأتي :
"اHـــــادة 24 : يــــــرسـل اHــــــراقـب اHــــــاليs إلـى الــــــوزيــــــر
اHـــكــلف بـــاHــيــزانـــيــةs الـــوضــعــيـــات الــدوريــةs قـــصــد إعلام
اHـصــالح المخـتـصـة بـتـطــور الالـتـزام بـالـنـفــقـات وبـالـتـعـداد

اHيزانياتي".

اHاداHادّة ة 17 :  :  تعدل وتـتمم أحـكام اHادة 25 من اHـرسوم
التـنفيذي رقم 92 - 414 اHؤرخ في 14 نوفـمبرسنة 1992

واHذكور أعلاهs كما يأتي :

"اHادة 25 : يـرسل اHراقب اHـاليs في نهـاية كـل سنة
sتـقــريـرا مـفـصلا sـيـزانــيـةHـكـلف بــاHإلى الـوزيــر ا sمـالــيـة

على سبيل العرضs يتضمن :
sظروف تنفيذ النفقات العمومية -

- الـصــعــوبـات المحــتــمـلــةs الــتي واجـهــته في تــطــبـيق
 sالتشريع والتنظيم

- الـــــــنــــــقــــــائـص اHلاحـــــــظــــــة  في تـــــــســــــيــــــيــــــر الأمــــــوال
sالعمومية

- كـل الاقـتــراحــات الــتي من شــأنـهــا تحــســW ظـروف
تنفيذ النفقات العمومية".

اHــاداHــادّة 18 :  :  تـــعــــدل أحـــــكــــام اHــــادة 26 مـن اHـــرســــوم
التـنفيذي رقم 92 - 414 اHؤرخ في 14 نوفـمبرسنة 1992

واHذكور أعلاهs كما يأتي :

"اHـادة 26  :  تـعــد اHـصـالح المخـتـصـة لــلـوزارة اHـكـلـفـة
بـاHــيـزانــيـةs عــلى أسـاس الــتـقــاريـر الــسـنــويـة اHــنـصـوص

عليها في اHادة 25 أعلاهs تقريرا ملخصا عاما".

اHاداHادّة ة 19 :  :  تعدل وتـتمم أحـكام اHادة 27 من اHـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92 - 414 اHــؤرخ في 14 نـــوفــمـــبــر ســـنــة

1992 واHذكور أعلاهs كما يأتي :

"اHــادة 27 :  يـــهــــدف مــــسك مـــحــاســـبـــة الإلـــتــزامــات
بالنفقاتs اHنصوص عليها في اHادة 23 أعلاهs إلى تحديد

في كل وقت :
sنفذةHمبلغ الالتزام بالنفقات ا -

- مبلغ الأرصدة اHتوفرة.
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة الأولى : اHــادة الأولى : يــعـدل هــذا اHــرســوم ويــتــمم اHــرسـوم
التـنفيذي رقم 95 - 344 اHؤرخ في 6 جمـادى الثانـية عام
1416 اHوافق 30 أكتـوبر سنة 1995 واHتـعلق بالحد الأدنى

.Wلرأسمال شركات التأم
اHـادة اHـادة 2 :  : تــعـدل اHـادة 2 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
95 - 344 اHـؤرخ في 6 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1416 اHـوافق

30 أكتوبر سنة 1995 واHذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

"اHــــادة 2 : يــــحــــدد الحــــد الأدنـى لــــرأســــمــــال شــــركــــات
الـتـأمــW و/أو إعـادة الـتـأمــsW بـصـرف الـنــظـر عن الأسـهم

العينيةs كما يأتي :
- مــلــيـار (1) ديــنــارs بــالــنــســبــة إلى الــشــركـات ذات
الأســهم الــتي تــمــارس عــمـلــيــات الــتـأمــW عــلى الأشــخـاص

sوالرسملة
- مــلــيـارا (2) ديـنــارs بــالـنــســبـة إلـى الـشــركـات ذات

sعلى الأضرار Wالأسهم التي تمارس عمليات التأم
- خمسة (5) ملايير  دينـارs بالنسبة إلى الشركات
ذات الأســــهم الـــــتي تــــمـــــارس حــــصــــريـــــا عــــمــــلـــــيــــات إعــــادة

."Wالتأم
اHـادة اHـادة 3 : : تــعـدل اHـادة 3 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
95 - 344 اHـؤرخ في 6 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1416 اHـوافق

30 أكتوبر سنة 1995 واHذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 3 : تحـدد الأموال الـتـأسـيـسيـة لـلـشـركات ذات
الشكل التعاضدي كما يأتي :

- ســـتـــمـــائــة (600)  مــلـــيـــون ديـــنــارs بـــالـــنـــســبـــة إلى
الـشركـات التي تـمارس عـملـيات الـتأمـW على الأشـخاص

sوالرسملة
- مــلـيـار (1) ديـنــارs بـالــنـســبـة إلى الــشـركــات الـتي

تمارس عمليات التأمW على الأضرار".
اHـادة اHـادة 4 :   :  تـعـدل اHادة 4 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
95 - 344 اHـؤرخ في 6 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1416 اHـوافق

30 أكتوبر سنة 1995 واHذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 4 : يــحـرر الحـد الأدنـى لـلـرأســمـال أو للأمـوال
الــتــأسـيــســيـة المحــدّد في اHــادتـW 2 و 3 أعلاهs كــلــيــا ونــقـدا

عند الاكتتاب".
اHـادة اHـادة 5 : : تــتـــمم أحـــكــام اHــرســوم الـتـنــفـــيـذي رقــم
95 - 344 اHـؤرخ في 6 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1416 اHـوافق

30 أكتـوبر سـنة 1995 واHـذكو أعلاهs �ادة 4 مـكررs تحرر

كما يأتي :
"اHـادة 4 مــكــرر : يــجب عــلى شـركــات الـتــأمـW و/أو
sذات الأســهم أو ذات الــشـكـل الـتــعــاضـــدي sWإعــادة الـتــأمــ

sفي كـل الحـــالات sيــــجب عــــلــــيه أن يــــرسل sغـــيــــر أنه
تقريرا مفصلا إلى الوزير اHكلف باHيزانية".

24 : : يـــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرسّـــمـــــيـّــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريـّــة الجــــزائـــريـّــة الـــدّ¢ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـررّ بــالجــزائـر في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1430 اHـوافق
16 نوفمبر سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم توم تـنـفيفيـذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 375 م مـؤرؤرّخ في خ في 28 ذي ال ذي الـقـعدةعدة
عــــام ام 1430 اH اHــــوافق وافق 16 ن نــــوفوفــــمــــــبــــر سر ســــنــــة ة s s2009 يــعـــدليــعـــدل
ويـتمم اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم ويـتمم اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 95 -  - 344 اHؤرخ في اHؤرخ في
6 جـمـادى الثـانيـة عام  جـمـادى الثـانيـة عام 1416 اHوافق  اHوافق 30 أكتـوبر سـنة أكتـوبر سـنة
1995 واHــــتـــعــــلق بــــالحــــد الأدنى لــــرأســـمــــال شــــركـــات واHــــتـــعــــلق بــــالحــــد الأدنى لــــرأســـمــــال شــــركـــات

.Wالتأم.Wالتأم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير الأوّل

sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs لا ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
sو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 95 - 07 اHــــــــؤرخ في 23
شـعــبـان عـام 1415 اHـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1995 واHــتـعـلق

sادة 216 منهHلا سيما ا sتممHعدل واHا sبالتأمينات

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى الأولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 sتضمن تجديد مهام الوزير الأولHسنة 2009 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى الأولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 sتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومـةHسنة 2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 338
اHؤرخ في 6 جمـادى الثانـية عام 1416 اHوافق 30 أكـتوبر
Wــتـــعــلـق بــإعـــداد قــائـــمــة عـــمــلـــيــات الـــتــأمــHســـنــة 1995 وا

sتممHعدل واHا sوحصرها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 344
اHؤرخ في 6 جمـادى الثانـية عام 1416 اHوافق 30 أكـتوبر
ســـنـــة 1995 واHـــتــــعـــلق بــــالحـــد الأدنى لـــرأســــمـــال شـــركـــات

sWالتأم

sوبعد موافقة رئيس الجمهورية -


